
 بغــداد - وجــــد ســــيف، صاحــــب أحد 
المطاعــــم الفخمة في بغداد، نفســــه مرغماً 
على دفع الرشــــاوى ليواصــــل فتح أبواب 
مطعمــــه ضمــــن ســــاعات حظــــر التجول، 
فتلك الإجراءات التــــي يفترض بها تأمين 
الحماية من فايــــروس كورونا فتحت باباً 

جديداً أمام الفساد والرشوة.
فبعد ســــتة أشــــهر من إغــــلاق تام في 
العام 2020، قرر ســــيف، الــــذي فضّل عدم 
كشف اســــمه الكامل واسم مطعمه خشيةً 
مــــن التداعيات، أن يواصــــل العمل ضمن 
ساعات حظر التجول (من التاسعة مساء 
حتى الخامســــة صباحاً)، كما العديد من 
جيرانه في حيّ الكرادة التجاري في وسط 

بغداد.
يروي ســــيف أنه يتعــــرض ”للابتزاز 

من قبل عدد من الأجهزة 
الأمنية المسيطرة“ في 

الحي ليدفع الرشوة 
مقابل السماح له 

بالعمل ضمن 
الأوقات المحظورة.

وفي بلد 
يشكّل فيه الفساد 
آفة مزمنة ويحتل 

المرتبة 21 في العالم 
في سلم الفساد، حسب 

منظمة الشفافية الدولية غير 
الحكومية، توصد المطاعم 

أبوابها وتطفئ أنوارها 
الخارجية لكنها تواصل العمل 

سراً بعد ترتيب الأمور 
مع بعض الفصائل 

والقيادات العسكرية.
وكلّف الإغلاق 

الشركات الصغيرة 
والمتوسطة 

الحجم خسائر 
متوسطها 65 

في المئة من 
مداخيلها بين 
فبراير ومايو 
2020، بحسب 
الأمم المتحدة، 

فيما أرغمت على 
تسريح 25 في المئة 
من موظفيها. وهي 

خسائر مادية لا 

تعوّض عنها الســــلطات فــــي بلد كان فيه 
لوبــــاء كورونا أثر عميق علــــى الاقتصاد 

لاسيما مع تراجع أسعار النفط.
ويضيف سيف أنه سرعان ما أصبحت 
”بعــــض أجهزة الأمــــن شــــريكاً حقيقياً في 
عملنا“، مضيفاً ”نحــــن مضطرون أن ندفع 
500 ألف دينار (حوالي 350 دولارا) أسبوعيا 
حتى يســــمحوا لنا بفتح المطعم“ لاستقبال 
الزبائن غير الآبهين كثيراً بانتشــــار الوباء 
الذي أودى بحياة أكثر من 17 ألف شــــخص 

في العراق منذ بدء الجائحة.
ومبلــــغ 350 دولاراً ليس كبيــــراً مقارنةً 
بما تكلّفــــه ممارســــات الرشــــوة والتهرب 
الضريبــــي المنتشــــرة فــــي العــــراق في كل 
القطاعــــات. فقد خســــر العــــراق 450 مليار 
دولار جراء الفساد نقل ثلثها إلى خارج 
البــــلاد، منذ العــــام 2003، ما 
عائداته  نصف  يســــاوي 

النفطية.
أما زياد وهو 
صاحب مقهى 
في منطقة 
مشهورة تاريخياً 
بمطاعمها في 
العاصمة وتجذب 
جيل الشباب، 
فحاول تجنّب تلطيخ 
يديه بدفع الرشاوى، لكن 

محاولاته لم تفلح.
ويقول ”إذا رفضت دفع الرشــــوة، 
أرى أن جميــــع من حولــــي يواصلون 
عملهم، فيما أنا الوحيد الذي 
يطبّق عليه القانون“ 
ولذلك ”أقوم بالدفع 
حتى أفتح أنا أيضا 
المقهى الخاص 

   بي“.
يريد من 
جهته أبومحمد 
صاحب أحد 
المقاهي 
الصغيرة 
أن ينقذ 
عمله ويدفع 
الرشوة 
ليستمرّ 
بتقديم الشاي 
والنرجيلة 

لزبائنــــه، لكنه يجهل لأي جهاز أمني عليه 
أن يقــــدّم الأموال ليتــــاح له العمل من دون 

مشكلات.
ويــــروي قصته، ”يمــــرّ علي ضباط من 
الأمن الوطنــــي والنجدة والاســــتخبارات 
والشــــرطة الاتحاديــــة، ولا أعــــرف ما إذا 
اتفقت مع إحدى تلــــك الجهات على الدفع 
كيــــف ســــأتعامل مــــع الجهــــة الأخــــرى“، 
وذلــــك نتيجة تنوع أجهــــزة إنفاذ القانون 
في البــــلاد. لذلك فضّل الالتزام بســــاعات 

الإغلاق.
في المقابــــل، وفي بلد يعدّ رســــمياً 22 
ألف مطعم يوظّف نحو مليوني شــــخص، 
يلجأ أصحــــاب مطاعم آخرين للواســــطة 
ليواصلوا عملهم من دون أن يضطروا إلى 
دفع الرشوة لمجرد معرفتهم بمسؤول كبير 
مــــا، كما قال أحد أصحــــاب المطاعم رفض 

أيضا ذكر اسمه.
وأوضــــح ”فــــي الوقت الــــذي ترغمنا 
بعض الأجهزة الأمنية على إغلاق المطعم، 
نــــرى أن هناك مطعما قريبا يعمل بشــــكل 
طبيعي، وحينما نســــأل عن السبب يكون 

الجواب ’الواسطة'“.
كذلــــك، وبعــــد إغــــلاق طويــــل عــــادت 
الملاهــــي الليلية لفتح أبوابها في وســــط 

بغداد متجاهلة الإجراءات الرســــمية التي 
تمنع التجمعــــات الكبيرة. لكن بات عليها 
دفع رشــــوة مضاعفة عن تلــــك التي كانت 
تدفعهــــا أصلاً للعمل بشــــكل ســــلس قبل 

تفشي الوباء.
ويــــروي أحد أصحاب النوادي الليلية 
”أصبحنــــا مضطريــــن للدفع إلــــى جهات 
أمنيــــة إضافة إلــــى ما ندفعــــه إلى بعض 
الفصائل التي توفر الحماية لنا أساساً“.

ولا يتجرّأ أصحــــاب الملاهي ومحلات 
الخمــــور على عــــدم الدفع لأنهــــم مهددون 
بتفجير متاجرهم في هجمات تتكرر دوماً، 
الذي تقف خلفه جماعات مسلحة غالبا ما 
تكون مرتبطة بفصائــــل وأحزاب عراقية، 
تصفّي حســــاباتها مع المتهربين من الدفع 
على طريقة المافيا كما في أنحاء أخرى من 

العالم.
رجال الشــــرطة لا يسمون هذا الابتزاز 
رشــــوة بل يقولون إنها إكراميــــة يقدمها 
أصحاب المطاعم والمقاهي لرجال الشرطة 
اعترافا لهم بالمجهودات التي يقومون بها 
لضمان الأمن وسير عمل أصحاب المحلات 
في حين أنه عمل مناف للأخلاق والقانون 
يلجــــأون  لذلــــك  الاجتماعيــــة  والأعــــراف 
لاستبدال الكلمة الحقيقية بكلمات أخرى.

وترى الشــــرطة أن هذه الأموال ليست 
ســــوى حلقة صغيرة من سلســــلة رشــــوة 
متعددة الأطــــراف، إذ يوضــــح مصدر في 
الشــــرطة بــــأن جــــزءاً مــــن الأمــــوال التي 
يتقاضاها الضباط الصغار يذهب إلى من 
هــــم أعلى رتبة منهم، الذين وصل بعضهم 

إلى منصبه أصلاً أيضاً بدفع الرشاوى.

ويقرّ مسؤول في قيادة عمليات بغداد، 
أعلى ســــلطة أمنية في العاصمة، بوجود 
ظاهــــرة تلقي الرشــــاوى، مؤكــــداً أنه رغم 
اتخــــاذ إجراءات في حــــق المخالفين ونقل 
بعضهــــم إلــــى مواقع أخرى، لــــم يؤد ذلك 
إلى نتيجة ”فأصحاب المصالح أنفسهم لا 

يقدمون شكاوى ضد المبتزين“.

 بيروت - في بلد تنهشه أزمة اقتصادية 
خانقــــة باتــــت تلامــــس تداعياتهــــا حتى 
الدورة الشــــهرية، لم تجد شــــيرين بديلا 
عن الفوط الصحية التي تخطى ســــعرها 
قدرتها المادية، سوى استخدام قطع قماش 

قديمة أو حفاضات طفلتها الرضيعة.
وتقول شـــيرين البالغة 28 عاماً، ”بتّ 
أفضـــل أن تنقطع عني الدورة الشـــهرية 
جـــراء الغـــلاء والانفعـــال النـــاتج عـــن 
معاناتي من عدم قدرتي على شراء“ حتى 

الفوط الصحية.

مع بدء ارتفاع الأســـعار قبل أشـــهر، 
لجـــأت شـــيرين إلـــى شـــراء أنـــواع من 
الفوط الصحية ثمنها بخس نسبيا ومن 
علامات تجارية غير معروفة، تسببّت لها 
بالحساســـية. لكنّها لم تعـــد قادرة اليوم 
علـــى توفيـــر ثمنهـــا. وتوضـــح ”بداية، 
شـــعرت بالقهـــر لكنـــي فضلـــت ابنتي، 
أفضل أن أشـــتري لها الحليـــب، أما أنا

 فأتحمل“.
لم تفكر شـــيرين يوماً أنها ستضطر 
إلى مشاركة رضيعتها الحفاضات، التي 

تحصل عليها أساســـاً عبر المســـاعدات.
تدمع عيناها، قبل أن تستطرد ”أستعمل 
حاليـــا المناشـــف وقطع القمـــاش، أقص 
خصوصا  مرتـــين  لأســـتخدمه  الحفاض 
أثنـــاء مغادرتي“ المنـــزل. وتتحدث بخفر 
عـــن ارتباكهـــا إذ لـــم تتمكـــن بداية من 
التصـــرّف علـــى طبيعتها. وتقـــول ”كان 
علـــي أن أتفقد ما إذا نفذ أي شـــيء إلى

البنطال“.
على وقـــع تدهور قدرتها الشـــرائية، 
شـــأنها في ذلك شـــأن الشـــريحة الأكبر 

من اللبنانيين، باتت تســـتغني عن شراء 
مســـكّنات اعتـــادت اســـتخدامها لتهدئة 
الألم في أول يوم من دورتها الشهرية، في 
محاولة لادخار المـــال ”في حال احتاجت 

ابنتي شيئاً“.
ولم تكن الفوط الصحية يوماً من بين 
الســـلع المدعومة من قبل السلطات التي 
بدأت قبـــل فتـــرة وبشـــكل تدريجي رفع 
الدعم عن ســـلع عـــدة، آخرها المحروقات 

وحتى السكر والبن واللحوم.
في محـــل ”ثياب العيـــد“ في بيروت، 
ثيـــاب  لتوزيـــع  أساســـا  المخصّـــص 
مستعملة مجاناً على العائلات المحتاجة، 
حضرت قبل أيام ســـيدة تشـــكو لازدهار، 
الموظفـــة في المحـــل، معاناتهـــا المتجددة 
فـــي توفيـــر الفـــوط الصحيـــة لبناتهـــا

الثلاث.
تـــروي ازدهار كيف أنصتـــت بتمعّن 
وتأثـــر لما قالتـــه الســـيدة، إذ أن كلامها 
ينطبق تماما على واقع تعيشـــه بنفسها 

مع بناتها الثلاث (12 و13 و14 عاماً).
وتقـــول ”لـــم أعد قـــادرة على شـــراء 

الفـــوط الصحيـــة، أحياناً أخـــذ لهنّ 
حفاضات حديثي الولادة من المحل“. 
وتضيـــف ”ابنتي الصغيـــرة بدأت 
الـــدورة الشـــهرية معهـــا حديثـــا، 

تقول لـــي باســـتمرار ’لا أعرف 
كيف أستعملها (قطع القماش 
والحفاضـــات)، أرتبك جدا'“، 
موضحـــة ”بات الأمـــر يؤثر 
عليها نفســـيا حتـــى أنها لم 

تعد تخـــرج من المنزل خلال فترة 
الدورة الشهرية“.

لا تعلم ازدهار، التي 
تتحدث عن طلب متزايد 

من نساء يسألن عن الفوط 
الصحية والقماش، ما سيكون 

الوضع عليه في الفترة المقبلة مع الانهيار 
المتمـــادي. تشـــعر أنهـــا مكبلـــة اليدين، 
وتسأل بحرقة ”هل أعطيهنّ مصروفاً.. أم 

أشتري لهنّ الفوط الصحية“؟
واعتـــادت مبـــادرة ”دورتـــي“ لمحاربة 
”فقر الدورة الشـــهرية“، وفق ما تشرح لين 
تابت مصري، توزيع ســـلال نسائية تضم 
فوطاً صحية على النساء الأكثر حاجة لكن 
مؤخرا ”باتت نســـاء من الطبقة الوسطى 
بحاجة إليهـــا أيضاً، على غرار موظفة في 

مصرف لم يعد راتبها بالليرة يكفيها“.

وتقـــول تابـــت ”نعجز عـــن تلبية كل 
الطلبـــات علـــى الفـــوط الصحيـــة، رغم 
ازديادها، لتراجع التبرعات بشكل كبير“، 
موضحـــة ”في الســـابق، اعتادت عائلات 
وطـــلاب على التبـــرّع لنا بفـــوط صحية 
ولو بكميات صغيرة، لكن كثراً الآن باتوا 

عاجزين حتى عن التبرع“.
في مخيم شـــاتيلا في بيروت، تدرّب 
الدولية  منظمة ”أيـــام من أجل البنـــات“ 
(دايـــز فو غيرلـــز) لاجئات فلســـطينيات 
نزحن من ســـوريا خلال ســـنوات الحرب 
الأولى على خياطة فوط صحية مصنوعة 
مـــن قطع قمـــاش ملونـــة يفصـــل بينها 

النايلون منعاً لحصول تسربات.
فـــور الانتهاء مـــن التدريب، ســـتعد 
اللاجئـــات تلـــك الفـــوط لتـــوزع لاحقـــاً 
في المناطـــق الأكثـــر فقراً كعكار شـــمالاً 

ومخيمات النازحين السوريين.
وعلى وقع الأزمـــة الاقتصادية، التي 
لـــم تتوقعهـــا في بلـــد لجأت إليـــه بحثا 
عـــن الأمان، فضّلت ريما علـــي (45 عاما) 
اســـتخدام فـــوط القماش، التـــي تتدرب 
على خياطتها، بعدمـــا عانت الأمرين مع 
المناشـــف القديمة لعدم تمكنها من شراء 

الفوط الصحية.
وتقـــول الوالدة لثلاثة صبيان وثلاث 
بنات، ”قبل الغلاء، كنا نستهلك ستّ علب 
على الأقل، لكن حين ارتفع سعر الصرف، 

بات الأمر يُشكل عبئا علي“.
وأعـــادت الأزمـــة إلـــى ذهـــن ريمـــا 
ذكريـــات حرب فـــرّت منها، تقـــول ”مرّت 
علينا ظـــروف صعبة في ســـوريا، وأيام 
لم نستطع فيها شـــراء الخبز، كنا نقطع 
بدل الفوط الثياب القديمة ونستخدمها“ 

الصحية.
وتضيف ”لم أتوقع أن يعاد المسلسل 

ذاته اليوم“.

الرشوة صارت تسمى إكرامية وهدية والعديد من المسميات الأخرى لتبريرها 
في مجتمع وحكومة نخرهما الفســــــاد ونخر كل القطاعات، فرغم مخاطر وباء 
ــــــا يخترق الناس حظر التجول وتفتح المطاعم والمقاهي أبوابها برشــــــوة  كورون

أسبوعية للأجهزة الأمنية لاستقبال زبائن لا يأبهون كثيرا بالعدوى.

كورونا يفتح باب الرشوة على مصراعيه في العراق
أصحاب المقاهي والمطاعم يدفعون {الإكراميات} من أجل العمل رغم حظر التجول

حاميها حراميها

فوط من القماش

 الفقر بعد عجزهن عن شراء الحفاضات الصحية
ّ
لعن

َ
لبنانيات ي
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السنة 44 العدد 12107 تحقيق

ز ز ب رض ي
جهزة 
ي

جر ر و
البــــلاد، م
يســــا
الن

أصحاب المطاعم مضطرون 

لدفع 500 ألف دينار أسبوعيا 

حتى يسمحوا لهم بالعمل 

واستقبال الزبائن 
ل وي
2 في العالم
الفساد، حس
لشفافية الدو

ية، توصد المطاعم 
أنوارها  وتطفئ

ية لكنها تواصل العمل
 ترتيب الأمور 
و ي

ض الفصائل 
ت العسكرية.
ف الإغلاق

ت الصغيرة 
طة 
خسائر

ها 65
 من 

ها بين 
ومايو 
حسب 
تحدة، 
غمت على

25 في المئة 
فيها. وهي 

مادية لا 

جيل
حاول تجنّب
بدفع الرشاو

محاولاته لم تفلح.
”إذا رفضت دفع ال ويقول
أرى أن جميــــع من حولــــي يو
عملهم، فيما أنا الوح
يطبّق عليه ا
”أقوم ولذلك
حتى أفتح أ
المقهى

   بي“.

جهته أ
صاح

ا

عمل

بتقديم
وا

سب
ولية غير

فح
يديه ب

واستقبال الزبائن

كسر ضوابط الحجر

أسعار الفوط الصحية ترتفع 

تدريجيا بحوالي 500 في 

المئة ليصل سعر بعضها 

اليوم إلى 34 ألف ليرة
خـــذ لهن
المحل“.
ة بدأت
ديثـــا،
رف
ش

فترة 

ن


